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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                 
 )المعني بقانون الإعسار(الفريق العامل الخامس 
 الدورة الثالثة والثلاثون

    ٢٠٠٧نوفمبر    / تشرين الثاني    ٩-٥فيينا،  
   معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار  
   رة من الأمانة      مذكّ  

   التجميع الموضوعي          -سبل الانتصاف           -جيم   
 ، الفقـــــرات A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1:  إلى وثـــــائق الأونســـــيترال الســـــابقةالإحـــــالات(

، الفقــــــرات A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1؛ و٤٢-٣٦، الفقــــــرات A/CN.9/618و ؛٤٥-٣٥
 )٦٥-٦١، الفقرات A/CN.9/622و ؛٣٨-٢١

  
  ملاحظات عامة   -١ 

 هناك شبكة معقَّدة من     نظـرا لطبـيعة مجموعـات المنشـآت وطـريقة اشـتغالها، قد تكون              -١
المعـاملات المالـية بـين منشـآت اموعـة، وربمـا تعامل الدائنون مع منشآت مختلفة فيها أو حتى               

وقد ينطوي تفكيك . مـع اموعـة باعتـبارها كـيانا اقتصـاديا واحـدا، لا مع الشركات منفردة         
ــني كــل        ــة دائ ــد هوي ــتزامات وتحدي ــية الموجــودات وفي الال منشــأة عضــو في  التشــابك في ملك

ك بنهج الكيان   ومع ذلك، فلما كان التمس    . اموعـة على إجراء تحقيق قانوني معقَّد ومكلِّف       
المنفصـل يعـني أن كـل منشـأة عضـو في اموعة لا تقع عليها أي مسؤولية سوى تجاه دائنيها،               

احدة  منشأة وتجاهفقـد يصـبح مـن الضـروري، عندما تكون إجراءات الإعسار قد بدأت فعلا               
 .أو أكثر من أعضاء اموعة، تفكيك التشابك في ملكية موجوداا وفي التزاماا
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ك بــنهج الكــيان المنفصــل مــا ن مــن إجــراء ذلــك التفكــيك، يجعــل التمســكّوعــند الــتم -٢
أما في حال   . يسـترده الدائـن قاصـرا عـلى موجـودات ذلـك العضـو بالذات من ضمن اموعة                 

ك أو وجـود أسـباب معيـنة أخرى لمعاملة اموعة كمنشأة واحدة،             تعـذّر إجـراء ذلـك التفكـي       
       ج الكيان المنفصل  فـإن بعـض القوانـين يتضـم ـبل انتصاف تسمح باستبعادضعت . ن سوقد و

ب على القصور والإجحاف الظاهرين في ج       سـبل الانتصـاف هـذه في الماضـي مـن أجل التغلّ            
وإلى جانب استبعاد المعاملات فيما بين      . ت معينة الكـيان المنفصل التقليدي في حالات مجموعا      

           موعة، تتضمموعـة أو إنزال مرتبة مطالبات الإقراض داخل ان سبل الانتصاف ما    أعضـاء ا
توســيع المســؤولية عــن الديــون الخارجــية لتشــمل أعضــاء اموعــة الموسِــرين الآخــرين،     : يــلي

سـهام؛ وأوامـر الدمج أو التجميع   وكذلـك أصـحاب المناصـب وأصـحاب الأسـهم؛ وأوامـر الإ           
ب بعــض ســبل الانتصــاف هــذه إجــراء بحــث عــن المخطــئ، بيــنما يعــتمد  ويتطلّــ). الموضــوعي(

وفي بعــض . بعضــها الآخــر عــلى تقريــر حقــائق معيــنة فــيما يــتعلق بعملــيات مجموعــة المنشــآت  
الحـالات، وخصوصـا عـندما يـنطوي الأمـر عـلى إسـاءة تصـرف من جانب الإدارة، قد يكون                  
مـن الأنسـب اتـباع سبل انتصاف أخرى، مثل عزل المديرين الجناة والحد من مشاركة الإدارة                 

 .في إعادة التنظيم

ونظـرا للإجحـاف الـذي يحـتمل أن ينشـأ عـن إجـبار عضـو من اموعة على تقاسم                     -٣
الموجـودات والالـتزامات مـع أعضاء آخرين منها قد يكونون أقل إيسارا، فإن سبل الانتصاف                

 تســتبعد الكــيان المنفصــل ليســت مــتاحة للجمــيع وليســت شــاملة عــلى وجــه العمــوم ولا   الــتي
وسـبل الانتصـاف المـنطوية عـلى توسـيع المسـؤولية قـد تنطوي             . تنطـبق إلا في حـالات محـدودة       

عنها، مما يؤدي إلى إلقاء المسؤولية      " رفع حجاب الصفة الاعتبارية   "المنشـأة أو    " اخـتراق "عـلى   
 كـاهل أصـحاب الأسـهم، الذيـن تحجـب عنهم المسؤولية عن أنشطة               عـن أنشـطة معيـنة عـلى       

أمـا سـبل الانتصـاف الأخـرى الـتي تـناقَش هنا فلا تنطوي على ذلك، وإن كان        . المنشـأة عـادة   
 .مفعولها قد يبدو متشاا في بعض الحالات

ر  ذُكـر أعـلاه، تظـل موجـودات المَديـنين والـتزامام منفصلة ومستقلة ولا تتأثّ                ومثـلما  -٤
بــيد أن التجمــيع يســمح لــلمحكمة في  . اءات تنســيق الإجــرعــندحقــوق المطالــبين الموضــوعية 

إجـراءات الإعسـار الـتي تشـمل اثـنين أو أكـثر مـن أعضـاء مجموعـة المنشـآت ذاا بأن تصرف                    
الــنظر عــن الهويــة المنفصــلة لكــل عضــو مــن أعضــاء اموعــة في الحــالات المناســبة وأن تجمــع     

ب على ذلك تكون    ويترت. دها كيان واحد  اماا فتعامـلها كأنما يحوزها ويتكب     موجوداـا والـتز   
ويشــمل . حــوزة واحــدة لمــا فــيه المصــلحة العامــة لجمــيع دائــني أعضــاء اموعــة امعــين كافــة 

التجمـيع عـادة أعضـاء اموعـة الذيـن بـدأت إجراءات الإعسار ضدهم، ولكنه قد يمتد أحيانا            
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ن أعضاء اموعة، عندما تكون شؤون ذلك العضو شديدة الاختلاط ليشـمل عضـوا موسرا م     
ومـع أن التجميع    . بشـؤون أعضـاء اموعـة الآخـرين بحيـث يكـون مـن المفـيد شملـه بالتجمـيع                   

ب عـادة أمـرا مـن المحكمـة، يمكـن أن يجري أيضا على أساس توافق آراء الأطراف المهتمة              يتطلّ ـ
 .نظيمذات الصلة أو من خلال خطة لإعادة الت

ر سـندا قانونـيا لأوامـر التجمـيع، وحيثما يكون سبيل          وثمـة ولايـات قضـائية قلـيلة توفّ ـ         -٥
ومـع أنه لا يوجد سند قانوني  . الانتصـاف هـذا مـتاحا، لا يسـتعمل عمومـا عـلى نطـاق واسـع         

      د للظروف التي يمكن أن تصدر فيها تلك الأوامر، فقد كان لمحاكم بعض           مباشـر أو معـيار محـد
.  القضـائية دور مباشـر في صـوغ تلـك الأوامـر وتحديـد الظـروف المناسـبة لإصدارها                   الولايـات 

وتجسـد هـذه الممارسـة ازديـاد الاعـتراف القضـائي باتسـاع نطـاق اسـتخدام هـياكل المنشآت                     
والظـروف التي تسوغ إصدار أوامر التجميع محدودة جدا    . المـترابطة لأغـراض ضـريبية وتجاريـة       

اـا الـتي تجعـل مـن الصـعب، إن لم يكـن مـن المستحيل، تفكيك                 وتـنحو أن تكـون الظـروف ذ       
تشـابك موجـودات والـتزامات مخـتلف أعضـاء اموعـة وإدارة حـوزة كـل مدين على انفراد،                   

 .وذلك بسبب شدة اندماج أعضاء مجموعة المنشآت، سواء من خلال السيطرة أو الملكية

عات الــتي تــأذن بــتلك الأوامــر لا ويــناقَش التجمــيع عــادة في ســياق التصــفية، والتشــري -٦
ــل ذلــك إلا في ذلــك الســياق    بــيد أن هــناك اقــتراحات تشــريعية مــن شــأا أن تســمح       . تفع

وفي الولايات القضائية التي لا توجد فيها       . بالتجمـيع في سـياق أنـواع مخـتلفة من إعادة التنظيم           
 التصفية وإعادة تشـريعات خاصـة بأوامـر التجمـيع، قـد تكـون تلـك الأوامـر مـتاحة في سـياقي           
 .التنظيم على السواء، إذا كان هذا الأمر سيساعد مثلا على إعادة تنظيم اموعة

وقـد يكـون التجمـيع مناسـبا عـندما يفضـي إلى زيـادة القـيمة الـتي تعود على الدائنين،                       -٧
 ســواء بســبب العلاقــة الهيكلــية بــين أعضــاء اموعــة وتســييرهم لمنشــآم وعلاقــام المالــية، أو 
بسـبب قـيمة الموجـودات المشـتركة لكـامل اموعـة، مـثل الملكـية الفكـرية في كل من العملية                      

وثمة حالة أخرى يحتمل أن تحدث . المسـيرة عـبر أعضـاء اموعة العديدين وناتج تلك العملية       
حيــث لا يكــون هــناك انفصــال حقــيقي بــين أعضــاء اموعــة، ويحــافَظ عــلى هــيكل اموعــة  

 .بة أو احتيالية فحسبلأغراض كاذ

وأوجـه القلـق الرئيسـية المـتعلقة بـتوافر تلـك الأوامر، إضافة إلى ما يتصل منها بالمسألة            -٨
    حــتمل أن  الأساسـية المتمــثلة في  إسـقاط مــبدأ الكـيانات المنفصــلة، تتضـمن الإجحــاف الـذي ي

 عضو آخر أقل يـلحق بمجموعـة مـن الدائـنين عـندما يرغمون على التقاسم بالتساوي مع دائني            
إيسـارا، ومـا إذا كانـت الوفـورات أو الفوائـد العـائدة للدائـنين مجـتمعين تفوق الضرر العرضي                     
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 بأنه نظرا يحاجواويمكن للدائنين الذين يعارضون التجميع أن . الـذي يـلحق بالدائـنين مـنفردين     
، فلا ينبغي أن لاعـتمادهم عـلى الموجـودات المنفصـلة لعضو معين في اموعة عند التعامل معه            

أما . يحـرموا مـن السـداد الـتام بسـبب علاقـة شـريكهم الـتجاري بعضو آخر في اموعة ذاا                    
 بـأم قـد اعـتمدوا على موجودات     يحـاجوا الدائـنون الذيـن يؤيـدون التجمـيع، فـيمكن لهـم أن              

اموعـة كـلها وأنـه لـيس مـن الإنصـاف أن يكـون سداد ديوم قاصرا على موجودات عضو         
 .حد في اموعةوا

ولمــا كــان التجمــيع يــنطوي عــلى ضــم موجــودات مخــتلف أعضــاء اموعــة، فقــد لا     -٩
ــيما          ــنين ف ــين جمــيع الدائ ــل يعمــل عــلى المســاواة ب ــن، ب ــادة مســتردات كــل دائ يفضــي إلى زي

. يسـتردونه، فـيزيد مـن المـبالغ الموزعـة على بعضهم على حساب ما يوزع على بعضهم الآخر             
ــتفاع        وإضــافة إلى ذ ــن الان ــوى م ــنين الأكــبر والأق ــن الدائ ــتوافر التجمــيع أن يمكّ ــك، يمكــن ل ل

بموجـودات لا ينـبغي أن تكـون مـتاحة لهـم؛ وأن يشجع الدائنين الذين لا يوافقون على إصدار         
أمـر مـن هـذا القبـيل على التماس إعادة النظر في ذلك الأمر، مما يطيل إجراءات الإعسار؛ وأن       

فعندما تختفي المطالبات فيما بين أعضاء      (ؤ  المصالح الضمانية وقابليتها للتنب   يـلحق الضرر بيقينية     
 ).اموعة نتيجة للتجميع، تضيع حقوق الدائنين الذين لهم مصالح ضمانية في تلك المطالبات

  
  الظروف المساندة للتجميع     )أ( 

لتجميع الموضوعي أم لا، هـناك عـدة عناصـر تبـين أن لها صلة بتقرير ما إذا كان ثمة مبرر ل        -١٠
 وضعسـواء في التشـريعات الـتي تـأذن بأوامـر التجمـيع أو عـندما تكـون المحـاكم قد لعبت دورا في                          

وتــتعلق المســألة، في كــل حالــة، بالموازنــة بــين مخــتلف العناصــر؛ فلــيس هــناك عنصــر . تلــك الأوامــر
.  أي حالة بعينهاتوافـر جمـيع تلـك العناصـر في    إلى وحـيد حاسـم بالضـرورة وليسـت هـناك حاجـة        

وجود بيانات مالية مجمعة للمجموعة؛ واستخدام حساب مصرفي  : وتشـمل تلـك العناصـر مـا يـلي         
واحـد لكـل أعضـاء اموعة؛ ووحدة المصالح والملكية بين أعضاء اموعة؛ ومدى صعوبة الفصل                

اسبية وسائر النفقات   بـين الموجـودات والالـتزامات المـنفردة؛ وتقاسـم النفقات العامة والإدارية والمح             
ذات الصـلة بـين مخـتلف أعضـاء اموعـة؛ ووجـود قـروض داخـل اموعة وكفالات متبادلة على            
القـروض؛ ومـدى إحالـة الموجـودات ونقـل الأمـوال مـن عضـو إلى آخـر حسبما يرى مناسبا دون                        

ــيات ا    ــة رأس المــال؛ واخــتلاط الموجــودات أو العمل ــتجارية؛ مــراعاة للشــكليات المعهــودة؛ وكفاي ل
وتعـيين مديـرين أو موظفـين مشـتركين وعقـد اجـتماعات مشـتركة الس الإدارة؛ ووجود مكان                   
ــثلة في تشــجيع         ــنين؛ والممارســة المتم ــع الدائ ــية م ــاملات الاحتيال ــال؛ والمع مشــترك لممارســة الأعم

 هوية الدائـنين عـلى معاملـة اموعـة ككـيان واحـد، ممـا يحـدث تشوشـا بين الدائنين بشأن تحديد                     
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عضـو اموعـة الـذي يـتعاملون معـه، ويطمـس بذلك الحدود القانونية لشركات اموعة؛ وما إذا         
 .كان التجميع سوف يسهل إعادة التنظيم أو يخدم مصالح الدائنين

ز خصوصا وبيـنما تظـل هـذه العوامـل الكـثيرة ذات صـلة، فقـد بـدأ بعـض المحـاكم يركّ ـ                  -١١
ذا كان الدائنون يتعاملون مع اموعة كوحدة اقتصادية واحدة      عـلى عـدة عوامل، من بينها ما إ        

ولا يعـتمدون عـلى الهويـة المسـتقلة لأعضـاء اموعة المنفردين في تقديم الائتمان، وما إذا كانت           
شـــؤون أعضـــاء اموعـــة مخـــتلطة إلى درجـــة لا يمكـــن معهـــا تحقـــيق الفصـــل بـــين الموجـــودات  

 .ت كثير، مما يجعل التجميع مفيدا لجميع الدائنينة ووقظوالالتزامات سوى بتكاليف باه
  

  المصالح المتنازعة في التجميع       )ب( 
إضــافة إلى المصــالح المتــنازعة لدائــني مخــتلف أعضــاء اموعــة، يجــدر الــنظر في المصــالح    -١٢

المتــنازعة لمخــتلف أصــحاب المصــلحة في ســياق التجمــيع، وبخاصــة مصــالح الدائــنين وأصــحاب 
ــيما      الأســهم؛ ومصــا  ــة، ولا س لح أصــحاب الأســهم في مخــتلف المنشــآت الأعضــاء في اموع

أصـحاب الأسـهم في بعـض المنشآت دون أخرى؛ ومصالح الدائنين المضمونين وذوي الأولوية               
 .لمختلف أعضاء اموعة امعة

  
  المالكون وأصحاب الأسهم               ‘١‘ 

 بأرجحية حقوق الدائنين على حقوق      تتـبع قوانـين إعسـار كـثيرة القـاعدة العامـة القائلة             -١٣
المـالكين وأصـحاب الأسـهم، إذ تدرج مطالبات المالكين وأصحاب الأسهم بعد جميع المطالبات               

ويفضــي ذلــك عــادة إلى عــدم حصــول المــالكين . الأخــرى في ترتيــب الأولويــة لأغــراض الــتوزيع
ــتوزيع    ــد يحصــل  وفي ســياق مجموعــات المنشــآت . وأصــحاب الأســهم عــلى أي عــائد مــن ال ، ق

أصـحاب أسـهم بعـض أعضـاء اموعـة ذوي الموجـودات الكثيرة والالتزامات القليلة على عائد                 
مـا، بيـنما لا يحصـل علـيه دائـنو أعضـاء اموعـة الآخـرين الذيـن لديهم موجودات أقل وعليهم                       

راج وإذا كـان يـراد في سـياق التجمـيع توسـيع نطـاق الـنهج العـام المتمثل في إد                    . الـتزامات أكـثر   
أصـحاب الأسـهم خلف الدائنين غير المضمونين، بحيث يشمل اموعة ككل، يمكِن السداد إلى              

 .جميع الدائنين قبل تلقي أصحاب أسهم أي عضو في اموعة عائدا من التوزيع
  

  الدائنون المضمونون          ‘٢‘ 
ألة تتمثل فـيما يـتعلق بالدائـنين المضـمونين، سـواء داخـل اموعة أو خارجها، ثمة مس           -١٤

ــة حقوقهــم في ســياق التجمــيع    ــية معامل ــانون الإعســار    . في كيف ــيل التشــريعي لق ــناقش الدل وي
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وضـعية الدائـنين المضـمونين في إجراءات الإعسار ويتبع جا مفاده أنه على الرغم من ضرورة          
 الاعـتراف، كمـبدأ عـام، بـنفاذ المصـلحة الضـمانية وأولويـتها والحفـاظ عـلى القيمة الاقتصادية                
لـلموجودات المـرهونة في إجـراءات الإعسـار، يجـوز لقـانون الإعسـار أن يعدل حقوق الدائنين          

 .المضمونين من أجل تنفيذ السياسات التجارية والاقتصادية، رهنا بضمانات مناسبة

مـا إذا كانـت المصلحة الضمانية في   : ومـن المسـائل الـتي قـد تنشـأ فـيما يـتعلق بالتجمـيع              -١٥
الموجودات يمكن أن تمتد لتشمل موجودات      تلك  أعضاء اموعة أو كل     بعـض موجودات أحد     

عضـو آخـر في اموعـة عـند صـدور أمـر بالتجمـيع، أم ينبغي أن تقتصر تلك المصلحة الضمانية           
 أصلا؛ وما إذا كان    ها كان الدائن المضمون قد اعتمد علي      التي ة الموجـودات المحـدد    مجموعـة عـلى   

ــنين المضــمونين ا   ــن        يمكــن للدائ ــبقي م ــالدين المت ــبوا ب ــية أن يطال ــم ضــمانة كاف ــيس لديه ــن ل لذي
الموجــودات امعــة، أُســوة بالدائــنين غــير المضــمونين؛ ومــا إذا كــان ينــبغي معاملــة الدائــنين           

معاملة مختلفة عن ) أي الدائنين الذين هم أعضاء آخرون في اموعة ذاا(المضـمونين الداخلـيين    
وقد يكون من المفيد في هذا الصدد النظر في إيجاد حلول مختلفة           . يينالدائـنين المضـمونين الخارج ـ    

 .للمصالح الضمانية التي ترهن موجودات محددة والمصالح الضمانية التي ترهن الحوزة كاملة

ومـن الحلـول المحـتملة فـيما يـتعلق بالدائنين المضمونين الخارجيين استبعادهم من عملية         -١٦
وقــد يلــزم إيــلاء اعتــبار خــاص  . يمكــن تســميته بالتجمــيع الجــزئيالتجمــيع، ممــا يفضــي إلى مــا 

لـبعض الدائـنين المضمونين الذين يعتمدون على الهوية المنفصلة لأعضاء اموعة، كما في حالة    
ــية   ــة داخلـ ــلى كفالـ ــتمادهم عـ ــرهونة     . اعـ ــودات المـ ــة إلى الموجـ ــناك حاجـ ــون هـ ــندما تكـ وعـ

 حل مغاير، مثل السماح للمحكمة بتعديل أمر لاسـتخدامها في إعـادة التنظـيم، قـد يمكن إيجاد         
. التجمــيع لإدراج حكــم خــاص بــتلك الموجــودات أو اشــتراط موافقــة الدائــن المضــمون المــتأثر

فقـد تتضـمن الـنهوج المخـتلفة إلغاء         . كمـا يلـزم مـراعاة مصـالح الدائـنين المضـمونين الداخلـيين             
لدائـنين غـير مضمونة، أو تعديل تلك   المصـالح الضـمانية الداخلـية، ممـا يجعـل مطالـبات أولـئك ا        

 .المصالح أو إنزال مرتبتها
  

  الدائنون ذوو الأولوية          ‘٣‘ 
وقد ينتفع هؤلاء   . ثمـة مسـائل مشـاة تنشـأ فـيما يـتعلق بمعاملة الدائنين ذوي الأولوية                -١٧

. أو يخسـروا، عملـيا، مـن تجمـيع موجـودات اموعة شأم شأن سائر الدائنين غير المضمونين            
وعـندما تكـون الأولويـات، كـتلك الـتي تعطى خِدمةً لمصالح المستخدمين أو لأغراض ضريبية،                 
قائمـة عــلى مــبدأ الكــيان الواحــد، تنشــأ مســألة تــتعلق بكيفــية معاملــتها عــلى نطــاق اموعــة،  

فعلى سبيل المثال، يحتمل، في حالة التجميع،       . خصوصـا عـندما يكـون هناك تفاعل فيما بينها         
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س مســتخدمو عضــو في اموعــة لديــه موجــودات كــثيرة وعلــيه الــتزامات قلــيلة مــع    أن يتــناف
ــيه        ــيلة وعل ــه موجــودات قل ــة معاكســة، أي لدي ــة ذي حال مســتخدمي عضــو آخــر في اموع

ومـع أن الدائـنين ذوي الأولويـة قـد يحصـلون عمومـا على نتيجة أفضل على                  . الـتزامات كـثيرة   
 لا أولويـة لهـم، فقد تضطر الفئات المختلفة من أولئك        حسـاب الدائـنين غـير المضـمونين الذيـن         

الدائـنين ذوي الأولويـة إلى تعديـل أي توقعـات ناتجـة عـن وضـع الأولوية الذي يحظون به فيما              
 .يتعلق بموجودات كيان واحد

  
  إبلاغ الدائنين )ج( 

 من حق إن الـتأثير المحـتمل للتجميع على حقوق الدائنين يدل على أنه ينبغي أن يكون              -١٨
ويتعين إجراء موازنة بين    . الدائـنين المـتأثرين بـه أن يـبلَّغوا بـأي طلب تجميع وأن يعترضوا عليه               

مصـالح الدائنين المنفردين، الذين ربما كانوا قد اعتمدوا في تعاملام على الكيان المنفصل لكل               
سائل التي يتعين النظر    ومـن بين الم   . عضـو في اموعـة، والمـنفعة الإجمالـية المتأتـية مـن التجمـيع              

ــه يمكــن رغــم ذلــك إصــدار أمــر        ــيا لمــنع التجمــيع أم أن فــيها مــا إذا كــان اعــتراض واحــد كاف
فعـلى سـبيل المـثال، قـد يمكـن إعطـاء الدائـنين المعترضـين الذيـن سيصـيبهم التجميع                  . بالتجمـيع 

ل علــيه ســائر بغـبن شــديد قياســا إلى الدائــنين الآخــرين حصــةً مــن العـائد أكــبر بكــثير ممــا يحص ــ 
. ل في التوزيع بالتساويالدائـنين غـير المضـمونين، ممـا يشـكّل ابـتعادا عـن الـنهج الصـارم المتمـثّ                  

       ـنة من الدائنين ذات أنواع محددة من العقود، مثل ترتيبات وقـد يمكـن أيضـا اسـتبعاد فـئات معي
اء في اموعــة تمويــل المشــاريع، الــتي تكــون إمكانــية الطعــن فــيها محــدودة، الــتي تــبرم مــع أعض ــ

 .محددين بوضوح بشروط تجارية غير محابية
  

  التوقيت وشمل أعضاء إضافيين في اموعة مع مرور الوقت               )د( 
تشـمل المسـائل الإضـافية التي يتعين النظر فيها فيما يتعلق بأوامر التجميع توقيت إصدار         -١٩

راءات فحسب أم لاحقا عندما     إصـداره في مرحلة مبكرة من الإج       كـان أي مـا إذا     (ذلـك الأمـر     
، وما إذا كان يمكن )يظهـر أن مـن شـأن إصـداره أن يـزيد مـن القـيمة التي ستوزع على الدائنين                   

وإذا صدر أمر التجميع بموافقة     . ضـم عضـو إضـافي مـن أعضـاء اموعـة إلى عملـية تجميع قائمة                
ترح، فإن إضافة عضو آخر     الدائـنين، أو إذا أتيحـت للدائنين فرصة الاعتراض على أمر تجميع مق            
 لما ة الموجودات مغايرمجموعـة مـن اموعـة في مـرحلة لاحقـة مـن الإجـراءات يحـتمل أن تجعـل                 

ومن المستحسن في تلك الحالة أن تتاح للدائنين فرصة . اتفـق علـيه أصـلا أو لمـا أُبلـغ بـه الدائنون           
 .ض عليهاأخرى للموافقة على تلك الإضافة إلى عملية التجميع أو الاعترا
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  التوصيات  -٢ 
  التجميع الموضوعي           

ينـبغي أن يحـترم قـانون الإعسار الهوية القانونية المنفصلة لكل عضو من أعضاء مجموعة                  )١٦(
 .١٨ و١٧المنشآت، باستثناء ما تنص عليه التوصيتان 

أن يـــنص قــانون الإعســار عـــلى أن بإمكــان المحكمـــة، في    ] ينــبغي ] [يمكــن [  ]٢٢ [)1()١٧(
 اثــنين أو أكــثر مــن أعضــاء تجــاهروف المحــدودة التالــية، أن تأمــر بمباشــرة إجــراءات إعســار  الظــ

مجموعـة مـا في آن معا، وتجميع موجودات أولئك الأعضاء والتزامام كما لو أن كيانا واحدا             
 :هو الذي يحوز تلك الموجودات أو يتكبد تلك الالتزامات

ت بــين أعضــاء اموعــة الخاضــعين عــندما يكــون هــناك اخــتلاط في الموجــودا )أ(  
 لإجراءات الإعسار بحيث يستحيل تحديد ملكية الموجودات المنفردة؛ أو

كيانات مختلفة بغرض القيام بعمليات المحاكاة      ) المدينون (المديـن عـندما ينشـئ      )ب(  
أو المكـائد الاحتيالـية، أو ينشئ هياكل وهمية ليس لها هدف تجاري مشروع، ويكون التجميع        

 .اسبا من أجل تصحيح الهيكل الاحتيالي أو الوهميمن

ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسار على أن بإمكان المحكمة أيضا أن تأمر بالتجميع                  ]٢٢) [١٨(
 :عندما] العامة[في ظروف مناسبة، خدمة لمصلحة الدائنين 

ــتمان، قــد تعــاملوا مــع أعضــاء مجموعــة مــا      )أ(   يكــون الدائــنون، عــند تقــديم الائ
 بارهم وحدة اقتصادية واحدة ولم يعتمدوا على هوية الأعضاء المنفصلين؛ أوباعت

 [...]. )ب(  
  

  ملحوظات بشأن التوصيات     -٣ 
للتأكـيد عـلى نقطـة رئيسـية أثارهـا الفريق العامل            ) ١٦(لقـد أضـيف مشـروع التوصـية          -٢٠

 الإعسار ينبغي أن يحترم   مفادها أن قانون   )2(فـيما يـتعلق بالتجميع خلال دورته الثانية والثلاثين،        
، بصــيغتها )١٦(وتنطــبق التوصــية . الهويــة القانونــية المنفصــلة لكــل عضــو مــن أعضــاء اموعــة  

يود  الفريق العامل فلعلة، انطـباقا عامـا، ورغـم أـا ذات أهمية رئيسية في سياق التجميع،            يالحال ـ
__________ 

 تحمل التوصية رقم، وكان ينبغي أن A/CN.9/WP.76/Add.1 وقع خطأ في ترقيم التوصيات الواردة في الوثيقة  (1) 
عن أعمال ) المعني بقانون الإعسار( وقد استخدم الترقيم المراجع في تقرير الفريق العامل الخامس -) ٢٢(الرقم ) ٢١(

 .A/CN.9/622 دورته الثانية والثلاثين، الوثيقة
 (2) A/CN.9/622 ٦٢، الفقرة. 
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 يود أيضا النظر في ولعله. لالـنظر في مـا إذا كان بإمكانه صوغ توصية عامة في مقدمة هذا العم            
 . إلى القانون بشكل أعمأمما إذا كان ينبغي أن تشير التوصية إلى قانون الإعسار 

ــيقة  ] ٢٢[وهــي التوصــية رقــم  ) (١٧(وقــد روجــع مشــروع التوصــية    -٢١ ســابقا في الوث
A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1 (  للتأكـــيد عـــلى أن يـــتوافر التجمـــيع بأمـــر تصـــدره المحكمـــة في

ومــع أن الفــريق العــامل اتفــق في  . فحســب) ب(و) أ(وف المحــدودة الــواردة في الفقــرتين الظــر
دورتـه الثانـية والثلاثين على أن مصلحة الدائنين العامة ينبغي أن تكون عاملا محوريا في إصدار    

 فـثمة ظروف قد يبرر فيها التجميع بصرف النظر عن الفائدة المقدمة          )3(المحكمـة أمـر التجمـيع،     
ــنينإ ــا مشــروع التوصــية     . لى الدائ ــتي يورده ، عــندما تخــتلط  )١٧(وتحصــل تلــك الحــالات، ال

وفي كلتا . الموجـودات إلى درجـة يسـتحيل معهـا تحديـد الملكـية، وعـند وجـود مكـائد احتيالية            
الحالـتين، فـإن مسـألة مـا إذا كان التجميع سيعود بالفائدة على الدائنين أم لا، لا تولى الاعتبار           

 . نظرا لوجود بدائل محدودة لتناول تلكما الحالتين الخاصتينالرئيسي،

) ١٧(وبـناء عــلى ذلــك، أُزيــلَ عــامل الفــائدة العامـة عــلى الدائــنين مــن مشــروع التوصــية    -٢٢
ــدة   ــناول حــالات إضــافية إلى تلــك الحــالات    ) ١٨(وأُدرج في مشــروع توصــية جدي ــدف إلى ت

لفائدة العائدة على الدائنين هي العامل الرئيسي ، حيـث تكون ا )١٧(دة في مشـروع التوصـية       ارالـو 
. ســابقا] ٢٢[مــن التوصــية ) ب(وأعطــي مــثال عــلى ذلــك، هــو الفقــرة . في إصــدار أمــر التجمــيع

ومسـألة مـا إذا كـان عـدد كـاف مـن الدائـنين يعـتمد عـلى الوحـدة الاقتصـادية الواحـدة لتبرير أمر              
وتبعا لذلك، لم يضف أي عنصر محدد .  المحكمةبالتجمـيع، هـي مسـألة دليل إثباتي ينبغي أن تحدده          

إلى مشـروع التوصـية بغـية تفـادي حـالات عـدم الـيقين في التفسـير التي يمكن أن تنتج عن العناصر                      
غــير أن مــن الممكــن أن يوضــح أي تعلــيق عــلى مشــروع التوصــية بأنــه نظــرا لكــون أمــر    . المحــددة

ة، فإن اعتماد عدد كبير من الدائنين أو أغلبهم        يصـدر إلا في ظـروف محـدود       ينـبغي أن    التجمـيع لا    
الفـريق العـامل يـود الـنظر في مـا إذا كانت هناك ظروف إضافية        ولعـل   . شـرط ضـروري لإصـداره     

 ).١٨( يمكن أن تمارس فيها المحكمة صلاحية إصدار أمر التجميع بموجب التوصية
  

  مسائل إضافية بشأن التجميع الموضوعي         -٤ 
 عــامل يــود الــنظر في عــدد مــن المســائل الإضــافية فــيما يــتعلق بالتجمــيع   الفــريق اللعــل -٢٣

 A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1وقـد أُدرجـت بعـض تلك المسائل سابقا في الوثيقة             . الموضـوعي 
 :على النحو التالي

__________ 
 (3) A/CN.9/622 ٧١، الفقرة. 
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ــرات   )أ(   ــثير الفقـ ــيقة  ٣٥-٣١تـ ــن الوثـ ــائل A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1 مـ  مسـ
في سياق التجميع، بما في ذلك مصالح المالكين وأصحاب الأسهم          تـتعلق بمعاملـة المصـالح المتنازعة        

 إمكانــية إصــدار أمــر ٣٤وتطــرح الفقــرة . ومصــالح الدائــنين المضــمونين والدائــنين ذوي الأولويــة
 ؛ الموجودات امعةمجموعةبالتجميع الجزئي واستبعاد مصالح أو موجودات معينة من 

 مســألة تقـــديم  A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1 مــن الوثـــيقة  ٣٧وتــثير الفقـــرة   )ب(  
تناقش الأسلوب الذي إـا  كمـا  . إبـلاغ عـن طلـب التجمـيع والجهـة الـتي يقـدم إلـيها الإبـلاغ                

 ؛يمكن به التعامل مع اعتراضات الدائنين على التجميع

ــثير الفقــرة   )ج(   ــيقة  ٣٨وت  مســألة توقيــت  A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1 مــن الوث
 ولعــل. ان بالإمكــان إضــافة أعضــاء آخــرين إلى عملــية تجمــيع قائمــة  أمــر التجمــيع ومــا إذا ك ــ

الفـريق العـامل يـود الـنظر في مـا إذا كـان بالإمكـان إصـدار أمـر بالتجمـيع في أي وقـت، كأن                     
 ،يصـدر قبل إجراء التوزيع في عملية التصفية أو الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو بيع المنشأة               

ففي سياق إعادة التنظيم، على . ا الحـد الـزمني غـير ضـروري       منشـأة عاملـة، أم أنّ وضـع هـذ         ك
سـبيل المـثال، يمكـن أن تشـمل الخطة حكما بالتجميع يوافق عليه الدائنون أو يرفضونه بوصفه                  

 .جزءا من عملية الموافقة على الخطة

 :ويمكن أن تشمل المسائل الأخرى ما يلي -٢٤

لتجميع، مثل ممثل الإعسار أو المحكمة      الأطـراف التي يمكن لها أن تقدم طلبا با         )أ(  
 بمبادرا الخاصة أو أحد الدائنين؛

. أثـر التجمــيع عـلى حســاب فــترة الاشـتباه بغــرض القـيام بإجــراءات الإبطــال     )ب(  
 مـن الدلـيل التشريعي إلى أن فترة الاشتباه تحسب بأثر رجعي اعتبارا من               ٨٩وتشـير التوصـية     

 الفريق ولعل. يم طلب إجراءات الإعسار وإما تاريخ بدئها  تـاريخ معـين، يكـون إمـا تاريخ تقد         
العـامل يـود الـنظر في مـا إذا كـان مـن المستصوب وضع تاريخ واحد تحسب انطلاقا منه فترة             
الاشـتباه لكـل الكـيانات امعة، آخذا في الاعتبار الأثر الذي يمكن أن يلحق بالأطراف الثالثة                 

 .خ واحدوالأطراف المعتمِدة بسبب وضع تاري
  

  المشاركون     -دال  
  تعيين ممثل للإعسار      -١ 

ــابقة الإحـــالات ( ــيترال السـ ــائق الأونسـ ــرتان A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1: إلى وثـ  ١٤، الفقـ
؛ ٣٧-٣٣، الفقـــرات A/CN.9/WG.V/WP.76؛ و ٢٦ و٢٥، الفقـــرتان A/CN.9/618؛ و ١٥و
 )٣٥-٣٢، الفقرات A/CN.9/622و 
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  ملاحظات عامة   )أ( 
تنسيق إجراءات مختلف حوزات أعضاء اموعة يسـهل    تعـيين ممـثل وحـيد للإعسـار          إنّ -٢٥

ويضـمن هـذا التعـيين تنسـيق إدارة مخـتلف المنشـآت الأعضاء في       . الخاضـعين لإجـراءات الإعسـار    
 .اموعة ويخفّض التكاليف ذات الصلة ويسهل جمع معلومات عن اموعة بأسرها

الإعسار لا يتناول هذه المسألة فهناك بضع ولايات قضائية  قوانين العديـد من ومـع أن    -٢٦
وقد تحقّق هذا   . أصـبح فـيها تعـيين ممثّل إعسار وحيد في سياق مجموعات المنشآت عرفا جاريا              

 .أيضا إلى حد ما في بعض قضايا الإعسار عبر الحدود

ي علاقات مالية وعـندما يعـين ممثّل إعسار وحيد لإدارة مجموعة تضم عدة مدينين ذو          -٢٧
وتجاريـة معقّـدة ولهـم فـئات مخـتلفة مـن الدائـنين، قـد ينشـأ نـزاع، مثلا، فيما يتعلق بالكفالات            

. المتـبادلة أو الديـون الداخلـية للمجموعة أو إلحاق أحد أعضاء اموعة ضرراً بعضو آخر فيها        
    شــترط عــلى ممــثّل الإعســار أن يقــدــداً، أو وكضــمانة لمــنع أي نــزاع محــتمل، يمكــن أن يم تعه

وإضــافة إلى ذلــك، . يخضــع لقــاعدة عرفــية أو الــتزام قــانوني، بالــتماس توجــيهات مــن المحكمــة
يمكـن أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى تعـيين ممثّل إعسار إضافي واحد أو أكثر لإدارة الكيانات                 

يعي ذا   من الدليل التشر   ١١٧ و ١١٦وقد يكون التزام الكشف الوارد في التوصيتين        . المتـنازعة 
 .صلة بحالات التنازع الناشئة في سياق اموعات

وإذا مـا تعـذّر تعـيين ممـثّل إعسـار وحـيد، أو إذا كـان يلـزم تعـيين أكثر من ممثّل إعسار                          -٢٨
واحد بسبب نزاع ظاهر، يمكن لقانون الإعسار أن ينص على التزامات إضافية إلى تلك المنطبقة               

تسهيلا ) ١٢٠و ١١٧ و ١١٦ و ١١١التوصيات  (لتشريعي  عـلى ممثّلي الإعسار بمقتضى الدليل ا      
تقاســم المعلومــات والكشــف : وهــذه الالــتزامات يمكــن أن تتضــمن. لتنســيق مخــتلف الإجــراءات

عـنها؛ والموافقـة عـلى الاتفاقـات أو تنفـيذها فـيما يـتعلق بـتوزيع ممارسـة الصـلاحيات وتخصـيص            
ام الموجودات والتصرف فيها؛ واقتراح المسـؤوليات بـين ممثـلي الإعسـار؛ والـتعاون بشأن استخد           

مـا لم يكـن إعداد خطة عمل وحيدة للمجموعة      (خطـط إعـادة تنظـيم منسـقة والـتفاوض علـيها             
؛ وتنسيق استخدام صلاحيات الإبطال؛ والحصول على تمويل        )ممكـنا حسـبما تـرِد مناقشـته أدناه        

 . عليها وتوزيعها على الدائنينلاحق لبدء الإجراءات؛ وتنسيق عملية تقديم المطالبات والموافقة

ويمكــن لقــانون الإعســار أن يتــناول أيضــا تســوية الــنـزاعات في الوقــت المناســب بــين     -٢٩
ــار المعيـــنين  ــياق   . مخـــتلف ممثّـــلي الإعسـ ــبغي، في سـ ــا إذا كـــان ينـ ــألة مـ ــنظر في مسـ ويمكـــن الـ

ــتلف       ــتلفين لإدارة الشــركة الأم ومخ ــلي إعســار مخ ــيين ممثّ ــات، في حــال تع  الشــركات اموع
ــيما      الفرعــية، أن يكــون لممــثّل الإعســار المعــين لإدارة الشــركة الأم أي دور تنســيقي إضــافي ف

 .يتعلق بممثّلي الإعسار الآخرين أو صلاحيات إضافية لتسوية النـزاعات
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  التوصيات  )ب( 
  واحد   تعيين ممثل إعسار          

ــرر        ]٩) [١٩( ــندما تق ــه، ع ــلى أن ــنص ع ــانون الإعســار أن ي ــبغي لق ــة ضــرورة تنســيق   ين  المحكم
عضـوين أو أكـثر مـن أعضـاء مجموعـة مـا، يمكـن تعيين ممثل        تجـاه  لإعسـار  في دعـاوى ا  جـراءات   الإ

 .تلك الإجراءات من الدليل التشريعي، ليتولى تنسيق ١٢٥-١١٥لتوصيات ل واحد وفقاإعسار 
  

  تضارب المصالح          
ة تضـارب المصـالح الـذي يمكن أن       ينـبغي أن يحـدد قـانون الإعسـار تدابـير لمعالج ـ             ]١٠) [٢٠(

 للإجراءاتينشـأ بـين حـوزات عضـوين أو أكـثر من أعضاء مجموعة المنشآت في سياق تنسيق                   
ويمكن أن تتضمن تلك التدابير تعيين ممثل . عـندما يعـين في الـبداية ممـثل إعسـار واحد فحسب       

 .إعسار إضافي واحد أو أكثر
  

  ملحوظات بشأن التوصيات     )ج( 
ــ -٣٠ ــحد لق ــو مشــروع التوصــية   ) (١٩( مشــروع التوصــية  نقّ ــيقة  ] ٩[وه ســابقا في الوث

A.CN.9WG.V/WP.76 (   لكــي يتضــمن إحالــة إلى أحكــام الدلــيل التشــريعي فــيما يــتعلق بتعــيين
 تنطـبقا بالتسـاوي عـلى سـياق إجراءات     أنن تلكمـا التوصـيتان ينـبغي    إممـثل الإعسـار، حيـث       

 .ت أعضاء مجموعة المنشآتجاهالإعسار 

ســابقا في الوثــيقة ] ١٠[وهــو مشــروع التوصــية ) (٢٠( مشــروع التوصــية نقــحوقــد  -٣١
A.CN.9WG.V/WP.76 (            ،وفقـا لقـرار الفـريق العـامل في دورتـه الثانية والثلاثين)لكي يتضمن   )4 

إمكانـية تعـيين أكثر من ممثل إعسار واحد عندما يكون هناك تضارب في المصالح بين حوزات                
 .ن أعضاء مجموعة المنشآتعضوين أو أكثر م

  
   أعضاء مجموعة منشآت        تجاهمتعددة في دعاوى     جراءات  الإ تنسيق   -٢ 

ــالات( ــيترال الســـابقة  الإحـ  ؛١٤، الفقـــرة A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1:  إلى وثـــائق الأونسـ
 )٣٥، الفقرة A/CN.9/622؛ و٣٦، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.76و

__________ 
 (4) A/CN.9/622 ٣٤، الفقرة. 
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  التوصيات  )أ( 
  اموعة     أكثر من ممثلي الإعسار في سياق                   التعاون بين اثنين أو          

 اثنين أو أكثر   تجاهينـبغي أن يـنص قـانون الإعسار على أنه، عند بدء إجراءات إعسار                )٢١(
 لتلك الإجراءات أن يتعاونوا إلى أقصى       المعينينمـن مجموعـة المنشـآت، ينـبغي لممثـلي الإعسـار             

 .مدى ممكن تسهيلا لتنسيق تلك الإجراءات
  

  ق الإجراءات     ي اون بين اثنين أو أكثر من ممثلي الإعسار في تنس                      التع   
ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه، عــند تعــيين أكــثر مــن ممــثل واحــد   ]١١[ )٢٢(

للإعسـار في إجـراءات الإعسـار الخاضـعة لتنسـيق، ينـبغي أن يـتعاون ممـثلو الإعسـار إلى أقصى                  
 .مدى ممكن تسهيلا لتنسيق تلك الإجراءات

  
  أشكال التعاون          

ينـبغي أن يـنص قانون الإعسار على أن بالإمكان تنفيذ التعاون إلى أقصى مدى ممكن                  )٢٣(
 :بأي وسائل مناسبة، بما في ذلك

 تقاسم المعلومات والكشف عنها، وفقا للقانون الواجب تطبيقه؛ )أ( 

حيات الموافقــة عــلى الاتفاقــات أو تنفــيذها فــيما يــتعلق بــتوزيع ممارســة الصــلا  )ب( 
 وتخصيص المسؤوليات بين ممثلي الإعسار؛

  إعادة التنظيم والتفاوض حولها؛خططالتنسيق فيما يتعلق باقتراح  )ج( 

 والإشراف عليها ومواصلة أعماله،     المدينالتنسـيق فـيما يـتعلق بـإدارة شـؤون            )د( 
ــبدء الإجـــراءات؛ والحفـــاظ عـــلى الموجـــودات؛ واســـتخدام     بمـــا في ذلـــك الـــتمويل اللاحـــق لـ
الموجـودات والتصـرف فـيها؛ واستخدام صلاحيات الإبطال؛ وتقديم المطالبات والموافقة عليها             

 .وتوزيع العائدات على الدائنين
  

  ملحوظات بشأن التوصيات     )ب( 
  ة التعاون بين اثنين أو أكثر من ممثلي الإعسار في سياق اموع                               

المعيــنين في ممثــلي الإعســار عــلى مــبدأ عــام مفــاده أن  ) ٢١(يــنص مشــروع التوصــية   -٣٢
إجــراءات مخــتلفة تشــمل عضــوين أو أكــثر مــن أعضــاء مجموعــة المنشــآت، ينــبغي أن يــتعاونوا    
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فذلك التعاون يؤدي إلى  . لتسـهيل تنسـيق تلك الإجراءات، حتى عندما لا يصدر أمر بتنسيقها           
            موعة المعسرين تحقـيق الفعالـية وتوفير التكاليف، فضلا عن الوصول إلى أفضل حل لأعضاء ا

 .وللأطراف الأخرى المعنية
  التعاون بين اثنين أو أكثر من ممثلي الإعسار في تنسيق الإجراءات                               

ســابقا في الوثــيقة  ] ١١[وهــو مشــروع التوصــية   ) (٢٢(يعكــس مشــروع التوصــية    -٣٣
A/CN.9/WG.V/WP.76 (   ــية ــروع التوصـ ــوارد في مشـ ــه الـ ــبدأ نفسـ ــيق ) ٢١(المـ ــياق تنسـ في سـ

 .الإجراءات
  

  أشكال التعاون          
بــأن قــرار الفــريق العــامل في دورتــه الثانــية والــثلاثين  ) ٢٣(يعكــس مشــروع التوصــية  -٣٤
ــا تحقــيق الــتعاون إلى   ت ضــاف إلى مشــاريع التوصــيات أمــثلة عملــية عــلى الطــريقة الــتي يمكــن

تند  وتس)A/CN.9/WG.V/WP.76.)5 من الوثيقة ٣٦أقصـى حـد، عـلى نحو ما تنص عليه الفقرة         
.  مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود  ٢٧هــذه الأمــثلة إلى المــادة 

تلك المُتبع في أن تشمل النهج ) أ(في الفقرة " لقـانون الواجـب تطبـيقه   وفقـاً ل "بالعـبارة   قصـد   يو
بـبعض الأفعـال شـريطة أن تكـون محـددة، فضـلا عـن القوانين         بالقـيام    بشـأن السـماح   القوانـين   

 .خرى التي تسمح بالقيام بأي فعل غير ممنوع بالذاتالأ
  

  الدائنون -٣ 
 عددا من المسائل المتعلقة     A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1 مـن الوثـيقة      ٤٩تحـدد الفقـرة      -٣٥

ويرد فيما يلي تكرار لتلك المسائل تسهيلا      . لم يناقشها الفريق العامل بعد    التي  بمعاملـة الدائـنين     
 :للرجوع إليها

لاعتـبارات الخاصـة الـتي تنطـبق عـلى مشـاركة الدائنين في إجراءات الإعسار                ا )أ( 
في ســياق اموعــات، عــندما يكــون ذلــك الدائــن عضــوا في اموعــة ذاــا الــتي تنــتمي إلــيها    

 اموعة الخاضعة لإجراءات الإعسار؛

 إمكانـية إنشـاء لجـنة دائـنين واحدة لدائني كل عضو في اموعة أو لكل نوع         )ب( 
 من دائني مختلف أعضاء اموعة؛

__________ 
 (5) A/CN.9/622 ٣٥، الفقرة. 
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فـيما يـتعلق بتمثـيل الدائـنين، الاعتـبارات الخاصـة التي قد تسري على انطباق                  )ج( 
اعتبار ويمكّـن   .  مـن الدلـيل التشـريعي، الـتي تتـناول مشـاركة الدائـنين              ١٣٦-١٢٦التوصـيات   

 التوصــيةأعضــاء اموعــة الذيــن هــم دائــنو أعضــاء آخــرين فــيها أطــرافا ذوي صــلة لأغــراض    
انظر إبطال العقود التي تشمل أطرافا      (، وبالـتالي غير مؤهلين للمشاركة في لجان الدائنين          ١٣١

 ؛)٤٥ و٤٤ ينالفقرت، A/CN.9/WG.V/WP.78(ذوي صلة، 

 من الدليل التشريعي، اللتين تتناولان حقوق     ١٣٨ و ١٣٧انطـباق التوصـيتين      )د( 
 الاســـتئناف، عـــلى عضـــو في اموعـــة؛  الأطـــراف ذات المصـــلحة في أن تســـمع دعواهـــا وفي 

، حســبما أُوضــح في الدلــيل التشــريعي، أي عضــو في مجموعــة  "الطــرف ذو المصــلحة"ويشــمل 
بشـــتى الأشـــكال المحـــتملة، ســـواء كمديـــن مشـــمول بالإجـــراءات المشـــتركة، أو كدائـــن، أو   

 .كصاحب أسهم، أو كمجرد عضو في اموعة ذاا
  

  إعادة التنظيم       -هاء   
ــائق الأونســيترال الســابقة تالإحــالا( ــرات A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.1:  إلى وث -٢١، الفق

 ؛٤٥ و٤٠، الفقـــــرات A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1؛ و ٣٥، الفقـــــرة A/CN.9/618؛ و ٢٣
 )٧٥ و٧٤، الفقرتان A/CN.9/622و

  
  ملاحظات عامة   -١ 

موعة المنشآت، عـندما تـبدأ إجـراءات إعـادة تنظـيم بشـأن اثنين أو أكثر من أعضاء مج                -٣٦
بصـرف الـنظر عمـا إذا كـان ينـبغي إخضاع تلك الإجراءات لتنسيق، ثمة تساؤل عما إذا كان            
سيتسـنى إعـادة تنظـيم المديـنين مـن خلال خطة إعادة تنظيم واحدة يحتمل أن تحقق وفورات         
ــية      ــباع ــج منســق في تذلــيل المصــاعب المال في كــل مــراحل إجــراءات الإعســار وأن تكفــل ات

وهــناك عــدة قوانــين إعســار تســمح     . جموعة وأن تعظِّــم القــيمة العــائدة عــلى الدائــنين    لــلم
وفي بعض القوانين، لا يسمح باتباع هذا النهج إلا      . بالـتفاوض عـلى خطة إعادة تنظيم واحدة       

وفي حـال عـدم السماح بذلك، لا تكون   . أو الإدمـاج الموضـوعي   الإجـراءات  تنسـيق في حـال   
واحدة ممكنة عموما إلا إذا كان بالإمكان تنسيق الإجراءات على أساس           خطـة إعادة التنظيم ال    
 .طوعي كممارسة متبعة

وإذا كـان يـراد لقـانون الإعسـار أن يسـمح بإعداد خطة إعادة تنظيم واحدة والموافقة            -٣٧
علـيها، فـيلزم الـنظر في انطـباق عـدد مـن أحكـام الدلـيل التشريعي المتعلقة بإعادة تنظيم منشأةٍ                 

: ومــن الأحكــام ذات الصــلة ــذا الشــأن تلــك الــتي تتــناول.  واحــدة في ســياق اموعــةمديــنة
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الأطــراف المــأذون لهــا باقــتراح الخطــة أو بالمشــاركة في اقــتراحها؛ وطبــيعة الخطــة ومضــموا؛    
والضــمانات المــتعلقة بالخطــة؛ وعقــد وتســيير اجــتماعات الدائــنين المــتعلقة بالخطــة؛ وتصــنيف    

لدائنين؛ وتصويت الدائنين والموافقة على الخطة؛ والاعتراضات على الموافقة      المطالـبات وفئات ا   
 .؛ وتنفيذ الخطة)أو إقرارها عندما يكون ذلك الإقرار لازما(على الخطة 

ــنين       -٣٨ ــراعي المصــالح المخــتلفة لفــئات الدائ ــزم لأي خطــة إعــادة تنظــيم واحــدة أن ت ويل
ص الخطة، في ظروف معينة، على نسب متباينة         استصواب أن تن   احتمالالمخـتلفة، بما في ذلك      

كما أن من المستصوب تحقيق توازن  . للعـائد الـذي يحصـل علـيه دائـنو مخـتلف أعضاء اموعة             
ــتعلق بالموافقــة عــلى الخطــة، بمــا في ذلــك        ــيما ي مناســب بــين حقــوق مخــتلف فــئات الدائــنين ف

أو بــين دائــني مخــتلف أعضــاء  الأغلبــيات الملائمــة، ســواء بــين دائــني عضــو واحــد في اموعــة   
وقـد يتطلـب حسـاب الأغلبـيات المنطـبقة في سياق اموعات النظر في الطريقة التي           . اموعـة 

ينـبغي أن يحسـب ـا، لأغراض التصويت، الدائنون الذين يقدمون المطالبة نفسها ضد أعضاء         
زم النظر أيضا في ما إذا      يلوقد  . مخـتلفين في اموعـة، عـندما تكون للمطالبات أولويات مختلفة          

كـان رفـض الدائـنين عضـوا واحدا من مختلف أعضاء اموعة قد يمنع من الموافقة على الخطة،         
ومن النهوج المحتملة في هذا الشأن ج يستند إلى      . وفي مـا يـنطوي علـيه هذا الرفض من نتائج          

وثمة ج محتمل   .  واحد الأحكـام المنطـبقة عـلى الموافقـة عـلى خطة إعادة التنظيم الخاصة بمدين              
               مة خصيصا لتسهيل الموافقة على آخـر هـو وضـع متطلـبات مخـتلفة بشـأن الأغلبـية تكون مصم

 ١٥٢كمـا يمكـن إدراج ضـمانات شبيهة بتلك الواردة في التوصية      . ةالخطـة في سـياق اموع ـ     
 مختلف مـن الدلـيل التشريعي، مع إدراج اشتراط إضافي بأن تكون الخطة منصفة فيما بين دائني    

 .أعضاء اموعة

ويمكـن لقـانون الإعسـار أن يتضـمن أيضـا أحكامـا تتـناول عواقـب عـدم الموافقة على                      -٣٩
وثمة، على سبيل المثال، قانون ينص على . ١٥٨خطـة إعـادة التنظيم، حسبما ورد في التوصية          

ما تشمل  وعند. أن عـدم الموافقـة عـلى الخطـة يسـتتبع تصـفية جمـيع أعضـاء اموعـة المعسـرين                    
الخطـة الأعضاء الموسرين بموافقتهم، يمكن اشتراط أحكام خاصة لمنع نشوء مزايا غير مستحقة              

 .من تلك التصفية
  

  التوصيات  -٢ 
  خطة إعادة التنظيم          

ــيل التشــريعي،  ١٥٩-١٣٩رهــنا بالتوصــيات    ]٢٤-٢٣) [٢٤( ــبغي] [يمكــن[ مــن الدل ] ين
 :لقانون الإعسار
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لإعادة تنظيم عضوين أو  ] مشتركة] [واحدة[على خطة   أن يسـمح بالموافقـة       )أ( 
 أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت الخاضعين لإجراءات الإعسار؛

أن يسـمح لخطـة إعـادة تنظـيم مقـترحة لعضـوين أو أكـثر من أعضاء مجموعة                    )ب( 
المنشـآت الخاضـعين لإجـراءات الإعسـار، بـأن تشمل، بالموافقة، أي عضو آخر في اموعة لا                  

ولا تؤثـر هـذه الفقـرة في حقـوق أصـحاب الأسهم أو دائني ذلك       . ع لإجـراءات الإعسـار    يخض ـ
 .العضو المنصوص عليها في قواعد قانون الشركات الواجبة التطبيق

  
  ملحوظات بشأن التوصيات     -٣ 

ــية نقّحــــتلقــــد  -٤٠ ــيتانوهــــي  (٢٤ التوصــ ــيقة ] ٢٤[و] ٢٣ [التوصــ ــابقا في الوثــ ســ
A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1(            ،لـتعكس شـواغل الفـريق العـامل في دورتـه السابقة )وبخاصة  )6 

أن بالإمكـان شمـل كـيان موسـر في الخطة على أساس طوعي شريطة أن يوافق على ذلك دائنو         
. ذلـك الكـيان الموسـر وأصـحاب الأسـهم فـيه وفقـا لقواعـد قـانون الشـركات الواجبة التطبيق                     

ريعي المتعلقة باقتراح خطة إعادة التنظيم      وقـد أُدرجـت أيضـا إشـارة إلى توصـيات الدلـيل التش ـ             
ويقصــد بــتلك الإشــارة أن توضــح أن  . وبمضــموا وآلــيات التصــويت علــيها والموافقــة علــيها  

ــواردة في تلــك التوصــيات، كــأن يقــر مشــروع الخطــة بمصــالح مخــتلف الدائــنين       ــبارات ال الاعت
 الفريق العامل يود  ولعل. ةوحقوقهـم، تنطـبق أيضا على خطط إعادة التنظيم في سياق اموع           

صراحة فيما يتعلق أكثر على نحو الاعتبارات عن تلك  الإفصاحأن يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي         
 فئات مختلفة من واحد في آن سيشملونأن الدائنين المعنيين خاصة و سـياق مجموعـة المنشآت،      ب

فئات مختلفة من دائني ولن يقتصروا على   الدائـنين وكذلـك دائـني أعضـاء مخـتلفين في اموعة،             
 . عدة أعضاء في اموعةتجاهن بالإمكان تقديم المطالبة ذاا وأمدين واحد، 

ــأن تشــمل خطــة إعــادة التنظــيم عضــوا موســرا في اموعــة،     ) ب(وتســمح الفقــرة   -٤١ ب
ويمكن أن تتضمن تلك الأحكام، . شـريطة اسـتيفاء أحكام القانون المنطبقة على هذه المشاركة    

ل المـثال، موافقـة أصـحاب الأسـهم في ذلـك الكـيان ودائنيه على إدراج ذلك العضو          عـلى سـبي   
آخر في اموعة، بصيغتها الحالية، مقتصرة على أولئك        " عضو"وتعتـبر الإشارة إلى     . في الخطـة  

انظــر تفســير (الأعضـاء الذيــن يمكـن أن يخضــعوا لإجــراءات الإعسـار بموجــب قــانون الإعسـار     
 قـد يكـون مـن المستصوب أن    ولكـن، ). ، أعـلاه "ء مجموعـة المنشـآت   عضـو مـن أعضـا     "التعـبير   

 أن تشـمل خطـة إعـادة التنظـيم أنواعـا أخرى أيضا من الكيانات التي      جـواز يـنص حكـم عـلى       
__________ 

 (6) A/CN.9/622 ٧٥ و٧٤، الفقرتان. 
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وقــد يشــترط، عــلى صــعيد  . هــي جــزء مــن اموعــة ولكــنها غــير خاضــعة لقــانون الإعســار    
إطــار الخطــة وأن يــدرج في الخطــة الممارســة، أن تصــنف تلــك الكــيانات الأخــرى منفصــلة في  

ولــلمعاملة الــتي ينــبغي أن تــتلقاها بموجــب الخطــة، وفقــا  ) أو المديــنين(تفســير لعلاقــتها بــالمدين 
 . من الدليل التشريعي١٤٤ و١٤٣للتوصيتين 

  
  مسائل إضافية بشأن إعادة التنظيم     -٤ 

 الفريق العامل ربما     إلى أن  A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1 مـن الوثيقة     ٤٨تشـير الفقـرة      -٤٢
. يــود، فــيما يــتعلق بإعــادة التنظــيم، أن يــنظر في مســائل أخــرى تنشــأ في ســياق إعــادة التنظــيم 

 :ويمكن أن تشمل تلك المسائل ما يلي

 الفريق العامل يود النظر ولعل. مضـمون خطـة إعـادة التنظـيم وبيان الإفصاح       )أ( 
 في ١٤٤ و١٤٣دة في التوصيتين ك المحدفـيما إذا كـان ينـبغي اشـتراط معلومـات إضافية إلى تل      

 ). أعلاه٤١انظر على سبيل المثال الفقرة  (ةسياق اموع

 من الدليل ١من التوصية ) د(تقتضي الفقرة   . معاملـة الدائـنين معاملة متكافئة      )ب( 
التشـريعي أن يضـمن قـانون الإعسـار معاملـة متكافئة للدائنين ذوي الأوضاع المتماثلة، وتنص                 

 عـلى أنـه ينـبغي في إطـار خطـة إعـادة التنظـيم إتاحـة المعاملـة ذاا لكل الدائنين          ١٤٩ة  التوصـي 
 تينوفــيما يــتعلق بمديــن واحــد فــإن تلكمــا التوصــي  . وحائــزي الأســهم المنــتمين إلى الفــئة ذاــا 

أما في سياق  . تنطـبقان بشـكل واضـح مثـلما تنطـبقان بـين أعضاء الفئات المنفصلة من الدائنين                
فقــد تكــون هــناك أيضــا حاجــة إلى تحقــيق الإنصــاف عــلى نطــاق أوســع بــين دائــني   اموعــة، 

 الفريق العامل يود أن ينظر، على سبيل المثال، ولعـل . مخـتلف أعضـاء اموعـة المعنـيين بالخطـة         
في مـا إذا كانـت هـناك ظروف يكون من المناسب فيها توفير معدلات مختلفة من العائد لفائدة      

موعـة، دون أن تشكّل تلك المعاملة أساسا ربما يعتمد للاعتراض على          دائـني مخـتلف أعضـاء ا      
  من الدليل التشريعي؛١٥٣ و١٥٢الخطة وفقا للتوصيتين 

إجـراءات الموافقـة على الخطة وتحقيق توازن بين دائني مختلف أعضاء اموعة              )ج( 
 ولعــل. زمـة لــلموافقة الخاضـعين لــلخطة، لا سـيما فــيما يـتعلق بــتحديد الأغلبـيات المصــوتة اللا    

ينـبغي أن تكـون تلـك الأغلبيات هي نفسها اللازمة     كـان   الفـريق العـامل يـود الـنظر في مـا إذا             
لــلموافقة عــلى خطــة إعــادة التنظــيم الخاصــة بمديــن واحــد، أو مــا إذا قــد يكــون مــن المناســب   

ــية تصــمم خصيصــا مــن أجــل تســهيل الموافقــة في ســيا      ق اعــتماد شــروط مخــتلفة بشــأن الأغلب
 ؛ةاموع
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 ١٢٧تتناول التوصية   . معاملـة الأطراف المطالِبة ذات الصلة لأغراض التصويت        )د( 
 مـن الدليل التشريعي آليات التصويت للموافقة على خطة ما، وتتناول           ١٤٩-١٤٥والتوصـيات   

وعـندما يقيد قانون الإعسار  . مهـا أشـخاص ذوو صـلة    معاملـة المطالـبات الـتي يقد   ١٨٤التوصـية   
 الفريق لعللغـي حـق الأطـراف المطالـبة ذات الصلة في التصويت على الموافقة على خطة ما،               أو ي 

          العـامل يـود الـنظر في الأثـر الذي يترت      موعات    ب على ذلك أو ينبغي أن يترتب عليه في سياق ا
ففي بعض اموعات   . عـندما تكـون تلـك الأطراف ذات الصلة أعضاء آخرين في اموعة ذاا             

يكـون فيها، على سبيل المثال، الدائنون الداخليون أكثر من الخارجيين، بإمكان هذه المعاملة         الـتي   
 أن تقيد إلى حد كبير عدد الدائنين المؤهلين لأغراض التصويت؛

تــنص التوصــيتان . الــتدابير الحمائــية الخاصــة بالدائــنين الذيــن يشــكّلون الأقلــية )ه( 
شروط التي ينبغي استيفاؤها حتى تقر المحكمة خطة         مـن الدلـيل التشـريعي على ال        ١٥٣ و ١٥٢

. مـا، أو الشـروط الـتي يمكن الاستناد إليها لتقييم أي طعن في الحالة التي لا يشترط فيها الإقرار     
 الفــريق ولعــل.  الشــروط اللازمــة في كــل حالــة١٥٢ مــن التوصــية )ه(-)أ(وتــرد في الفقــرات 

شـروط توفـر حمايـة كافـية للدائنين الذين يشكّلون        العـامل يـود الـنظر في مـا إذا كانـت تلـك ال              
 ؛ةالأقلية في سياق اموع

 مــن الدلــيل التشــريعي   ١٥٩و١٥٨تتــناول التوصــيتان  . عــدم تنفــيذ الخطــة   )و( 
. الأسـس المعـتمدة لـتحويل إجراءات إعادة التنظيم إلى تصفية وتتناول تبعات عدم تنفيذ الخطة     

 إذا كانــت تلكمــا التوصــيتان كافيــتين أو مناســبتين في   الفــريق العــامل يــود الــنظر في مــا ولعــل
ب تبعات أخرى على عدم التنفيذ عندما تشمل       ، أو مـا إذا قـد يشترط أن تترت         ةسـياق اموع ـ  

 .خطة واحدة عضوين أو أكثر في اموعة
 


